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484190 ‐ هل لها أن تشترط ف عقد الناح عدم منعها من صيام التطوع؟

السؤال

السلام عليم ورحمه اله وبركاته

هل يجوز للمرأة أن تشترط ف عقد الناح عدم منعها من النوافل، مثل صيام الاثنين والخميس وغيره؟

ملخص الإجابة

يجوز للمرأة أن تشترط عل زوجها أن يأذن لها ببعض صيام التطوع؛ لأن الأصل ف الشروط ف الناح الجواز؛ إلا ما دل

الدليل عل النه عنه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل أنه يجوز للمرأة أن تشترط ف عقد ناحها ما ترى فيه نفعا لها.

نْ تُوفُوا بِها وطالشُّر نم تُمفَيوا ام قحا :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نةَ، عقْبع نروى البخاري (5151) ومسلم (1418) ع

.وجالْفُر بِه لَلْتُمتَحا اسم

صل ِالنَّب تعمس :روسالْم قَالو .وطنْدَ الشُّرقُوقِ عالْح عقَاطم :رمع قَالو احّالن ف وطالشُّر ابب عليه البخاري : " بوبو

.انته " ل َففَو دَنعوو ، دَقَنفَص دَّثَنح :قَال نسحفَا هتراهصم ف هلَيع َثْنفَا ا لَهرهص ره عليه وسلم ذَكال

والأصل ف الشروط الجواز كسائر المعاملات إلا ما قام الدليل بالنه عنه.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث اله سبحانه به رسوله:

إحداهما: أن كل شرط خالف حم اله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان.

مه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط ‐ فهو لازم بالشرط ، ولا يستثنوالثانية: أن كل شرط لا يخالف ح
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من هاتين القضيتين شء، وقد دل عليهما كتاب اله عز وجل وسنة رسوله صل اله عليه وسلم واتفاق الصحابة رض اله

عنهم " انته . "أعلام الموقعين" (5 / 379).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" واعلم أن الأصل ف جميع الشروط ف العقود الصحة حت يقوم دليل عل المنع؛ والدليل عل ذلك عموم الأدلة الآمرة بالوفاء

بالعقد: ( ياايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ )، ( واوفُوا بِالْعهدِ انَّ الْعهدَ كانَ مسىو )، وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول

...( َح مرح وا، اامرح لحطًا اشَر ا ،هِموطشُر َلونَ عملسالْم ) :عليه الصلاة والسلام

فالحاصل: أن الأصل ف الشروط الحل والصحة، سواء ف الناح، أو ف البيع، أو ف الإجارة، أو ف الرهن، أو ف الوقف،

ا الَّذِينهيااي ) :اح وغيره؛ لعموم قوله تعالالن العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ف م الشروط المشروطة فوح

.العقد " انته قُودِ ) فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل ففُوا بِالْعونُوا اآم

"الشرح الممتع" (12 / 163 – 164).

واشتراط المرأة صيام النوافل كالإثنين والخميس، لم يقم دليل بالنه عنه، كما أن غايته أن يفوت به بعض ما للزوج من حق

الاستمتاع ، وهذا حال كثير من الشروط المباحة ، كاشتراطها زيارة أهلها أو الخروج إل دراسة وعمل مباحين وغير هذا،

فهو شرط غير مناقض لمقتض العقد ومقصوده.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"... وعل هذا فمن قال: هذا الشرط يناف مقتض العقد. قيل له : أيناف مقتض العقد المطلق، أو مقتض العقد مطلقا؟ فإن

أراد الأول: فل شرط كذلك. وإن أراد الثان: لم يسلم له؛ وإنما المحذور: أن يناف مقصود العقد كاشتراط الطلاق ف الناح

أو اشتراط الفسخ ف العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح: بدلالة التاب والسنة

والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المناف " انته. "مجموع الفتاوى" (29/ 137 ‐ 138).

ولأن الزوج له أن يأذن لزوجته ف صوم التطوع ، فهذا الشرط لم يضف شيئا جديدا إلا أنه جعل الإذن سابقا للصوم ، ولازما

للزوج ، لا يمنه التراجع عنه .

واله أعلم.


